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صغير الحيدري

 تونــس – فتحـــت مُطالبـــة الرئيـــس 
التونســـي قيـــس ســـعيّد بجرد شـــامل 
للقـــروض والهبـــات التي تلقتهـــا بلاده 
خلال الســـنوات الأخيرة الباب واســـعا 
أمام التأويلات بشـــأن مـــآل تلك الأموال 

التي قال سعيّد إن لا أثر لها في الواقع.
ودعا الرئيس التونســـي إلى ضرورة 
معرفـــة ”مآل القـــروض التي جـــاءت من 
الخارج.. المليارات تم ضخها في تونس، 
ولكـــن لا أثر لهـــا في الواقع وســـيتحمل 
شـــخص  كل  المجـــال  هـــذا  فـــي  أيضـــا 

مسؤوليته“.
وأكـــد أن مكافحة الفســـاد المتفشـــي 
في مؤسســـات الدولة ستكون أولوية في 
عمـــل الحكومة الجديدة برئاســـة نجلاء 
بودن، خصوصا مع ما تعيشه تونس من 

وضعية مالية صعبة.

وتساءل الرئيس سعيّد خلال مجلس 
وزاري عُقد الخميس تحت إشـــرافه ”أين 
ذهبت أموال الشـــعب التونسي؟ راجعوا 
بعـــض التصريحات لعدد مـــن الدول (لم 
يحددهـــا) التـــي قدمت لتونـــس قروضا. 
أيـــن ذهبت هذه القروض لأكثر من عشـــر 
سنوات؟ ثم يتحدثون (يقصد المعارضين 
لإجراءاتـــه) عن الثـــورة وتحقيق العدالة 

الاجتماعية“.
وقـــال الرئيس ســـعيّد ”لا بد من جرد 
وأطلـــب من وزيرة الماليـــة أن تقوم بجرد 
كامـــل لكل هـــذه الأمـــوال أيـــن ذهبت“. 

وأضاف ”بعضهـــا أعرف أنه ذهب خارج 
تونس (لم يحدد جهة معينة ومن نقلها)، 
ولكن هذه الأموال للشعب ويجب أن تعود 

له“.
وبالرغم من الاختـــلاف الحاصل في 
تونس حـــول طريقة صـــرف تلك الأموال 
بـــين من يـــرى أنها ذهبت فـــي ميزانيات 
تشغيل ورواتب خاصة بعد تضاعف كتلة 
الأجور في البلاد وبين من يرى أنها نُهبت 
إلا أن أوســـاط تونسية تجُمع على أهمية 
الذهاب نحو التحقيق في مآلاتها خاصة 
أن حجم هذه الأموال كبير بالاستناد إلى 
تصريحات لمســـؤولين أجانـــب على غرار 
سفير الاتحاد الأوروبي السابق باتريس 

بيرغاميني.
واعتبـــر الوزيـــر الســـابق والمحامي 
حـــاتم العشـــي أن ”رئيـــس الجمهورية 
يســـعى إلى اقتلاع الفســـاد مـــن جذوره 
ولذلك من حقه أن يطلب من وزيرة المالية 
أن تمده بجرد كامل للقروض التي تلقتها 
تونس وهي مبالغ مالية هائلة لكي يعرف 
أين ذهبت تلك الأموال، وإذا اختفت فأين 

اختفت“؟
وتابع العشـــي في تصريح لـ“العرب“ 
أنه ”لا يمكـــن الجزم بأن أمـــوال الهبات 
والقـــروض قـــد نُهبـــت لذلك ســـيتم فتح 
تحقيـــق وبحـــث ســـيكون أكبـــر تحقيق 
حـــول الملـــف، وهـــذه خطوة جيـــدة جدا 
حتى نعرف أين ذهبـــت تلك الأموال: في 
ميزانيـــة الدولة أم للجمعيات أم لغيرها؟ 
يجب أن نعـــرف (..) نحن في مرحلة بناء 
جديد لذلك يجب تفكيك منظومة الفســـاد 

التي هيمنت طيلة العشرية الفارطة“.
ويُساير رئيس لجنة مكافحة الفساد 
فـــي مجلـــس النـــواب المجمـــدة أعمالـــه 
واختصاصاته بمقتضى الإجراءات التي 
أقرها ســـعيّد في الخامس والعشرين من 

يوليو بدرالدين القمودي، حاتم العشـــي 
فـــي رأيه حيث يشـــيد بمطالبـــة الرئيس 
التونســـي بالكشـــف عن مصيـــر أموال 

القروض والهبات.
وقال القمودي في تصريح لـ“العرب“، 
”لقـــد طالبنا مرارا فـــي البرلمان بضرورة 
التحقيـــق فـــي مصير هذه الأمـــوال، ولم 
تقتصـــر مطالبنا عن القـــروض والهبات 
فقـــط بـــل حتـــى صنـــدوق 1818 الـــذي 
خصصته الدولة وتبرع له تونسيون من 
أجل مكافحة الوباء لكن أصواتنا لم تكن 
مســـموعة عكس اليوم حيـــث تبدو هناك 
إرادة سياســـية للكشـــف عن مـــآلات هذه 

الأموال“.
وأضـــاف البرلمانـــي التونســـي أنـــه 
”لا يوجـــد أي أثـــر تنموي لهـــذه الأموال، 
نحن تســـاءلنا حـــول هذه الأمـــوال التي 
ليس لنا أي معطيات على طريقة صرفها 
ولكن ليـــس لدينا أي معلومـــات لا حول 
اختلاســـها ونهبهـــا أو اســـتثمارها في 

إطار قانوني“.
وفي المقابل، ترى أوســـاط تونســـية 
أخرى أن هذه الأمـــوال، التي لطالما فجر 
التطرق إليها ســـجالات واســـعة النطاق 
بين المنظومة السابقة التي كانت تقودها 
حركة النهضة الإسلامية ومعارضيها، قد 

تم نهبها فعليا.
وقال ســـامي بن سلامة المنسق العام 
10 لدعـــم مســـار الانتقال  لمنظمـــة ”23 – 
وهو عضو سابق كذلك في  الديمقراطي“ 
هيئة الانتخابات التونســـية، ”أعتقد أنه 
مـــادام يوجد قرار بالتدقيـــق وجرد لهذه 
القـــروض فهذا يعنـــي أن هناك أدلة تفيد 

بنهب هذه الأموال“.
تصريـــح  فـــي  ســـلامة  بـــن  وأردف 
أنه ”بصرف النظر عن مطالبة  لـ“العرب“ 
الرئيس بالكشف عن مصير هذه الأموال 

فإن شـــبكة المصالح الاقتصادية السابقة 
قـــد اســـتولت عليها حركـــة النهضة منذ 
2011 وأجبـــرت رؤوس الأمـــوال ورجـــال 
الأعمال على الدفع لها ماليا لمنع التتبعات 
القضائية وهناك العشـــرات من الحالات، 
وهناك تقرير لمحكمة المحاسبات يقول إنه 
تم التبرع لحركـــة النهضة بالمليارات من 

قبل الأموات“.
وأشار بن سلامة إلى أن ”هؤلاء دمروا 
البـــلاد والاقتصـــاد، لقد اســـتولوا على 
أجزاء كبيرة منـــه ومن الاقتصاد الريعي 
حيث باتت الرخص تمنـــح للموالين لهم 
ولجماعتهم، يجـــب أن يتم التدقيق حتى 

نعرف أين ذهبت هذه الأموال“.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعرف 
فيه تونس أزمة اقتصادية خانقة وســـط 
غموض يكتنـــف الأرقام الدقيقة للقروض 
والهبات التي تحصلت عليها البلاد منذ 
2011 تاريخ ســـقوط الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي.
وفـــي العام 2019 أثار ســـفير الاتحاد 
الأوروبي في تونـــس باتريس برغاميني 
جـــدلا واســـعا عندما قـــال إن بروكســـل 
منحت السلطات التونســـية منذ أحداث 
ثورة الرابع عشـــر من يناير ما قيمته 10 
مليـــارات أورو ما يعـــادل 30 مليار دينار 
بالعملة التونســـية خـــلال الفترة الممتدة 
بين 2011 و2017 في إطار هبات وقروض.

الخامـــس  منـــذ  تونـــس  وتعيـــش 
والعشـــرين من يوليو مســـارا سياســـيا 
انتقاليا بعد تفعيل الرئيس سعيّد الفصل 
80 مـــن الدســـتور الذي جمـــد بمقتضاه 
البرلمان ورفع الحصانـــة عن نوابه وحل 
الحكومة ليضع مكافحة الفســـاد عنوانا 
رئيســـيا لهذه المرحلة، إلى جانب تغيير 
النظامـــين الانتخابـــي والسياســـي فـــي 

البلاد.

أين ذهبت أموال القروض والهبات 

الممنوحة لتونس منذ 2012؟ 

العدالة والتنمية المغربي يعقد مؤتمره الاستثنائي 

وسط غموض يلف انتخاب أمينه العام 

الخلافات داخل حكومة 

نذر بعودة 
ُ

الدبيبة ت

الانقسام الأمني في ليبيا د بجرد حول القروض والهبات 
ّ
ارتياح بعد مطالبة قيس سعي

ــــــرز منذ  ــــــدت هي الأب فــــــي خطوة ب
الخامــــــس  لإجــــــراءات  اتخــــــاذه 
والعشرين من يوليو الماضي طالب 
ــــــس التونســــــي قيس ســــــعيّد  الرئي
ــــــة فــــــي حكومة نجلاء  ــــــرة المالي وزي
ــــــودن بالقيام بجرد شــــــامل حول  ب
مصير أمــــــوال القــــــروض والهبات 
ــــــي تحصلت عليهــــــا بلاده خلال  الت
الســــــنوات الماضية ما أثار ارتياحا 
خاصة أن هذا الملف لطالما شــــــكّل 

لغزا يصعب على التونسيين حله.

مكافحة الفساد في صدارة أولويات سعيد

لا يمكن الجزم بأن 

هبت، التحقيق 
ُ
الأموال ن

سيكشف مآلها

حاتم العشي

 أعتقد أن هناك أدلة 

تفيد بنهب أموال 

القروض من قبل النهضة

سامي بن سلامة

الإرادة السياسية متوفرة 

اليوم للكشف عن مصير 

أموال القروض والهبات

بدرالدين القمودي

 تونس – أحيا التصعيد المستمر داخل 
حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا 
بين رئيســـها عبدالحميـــد الدبيبة وعدد 
من أعضائها المخاوف من عودة الانقسام 
الأمني بين شرق ليبيا وغربها على غرار 
ما كان سائدا خلال فترة حكومة الوفاق 

سابقا برئاسة فايز السراج.
وأخـــذت الخلافات داخـــل الحكومة 
تتصاعـــد فـــي الأيـــام الماضيـــة حـــول 
الصلاحيات وحقوق الأقاليم، حيث شـــن 
وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم هجوما 
حادا على الدبيبة الجمعة بعد ســـاعات 
مـــن إعلان مديريـــات الأمن فـــي المنطقة 
الشـــرقية التي تشكل إقليم برقة تبعيتها 
لاقعيـــم فقـــط فـــي مواجهته مـــع رئيس 

الحكومة.
وتوجه اقعيـــم بالحديث إلى الدبيبة 
قائـــلا ”دعك من التهديـــدات الزائفة، لقد 
كنـــت لاجئا فـــي 2015، أما نحـــن فرجال 
حـــرب وســـلام. إذا كنـــت فعليـــا رئيس 
حكومـــة فأنـــا جزء مـــن هـــذه الحكومة 
وأحترمك، أمـــا إذا كنت تريد التقســـيم 
والحرب وتركيع أهالـــي برقة والجنوب 

فأنا سأوقفك“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات أوردتها 
وســـائل إعلام محلية ”نحـــن نمد أيدينا 
للجميع لكن عليك أن تتوقف عند حدودك 
وأن تحترمنـــا ويبدو أنك لا تفهم الأمثال 
الليبيـــة، ولـــذا تراجع وإلا ســـيخرجون 

عليك بالملايين، سيخرجون ضدك“.
وجاء تصعيد اقعيم بعد ساعات من 
إعلان مدراء مديريـــات الأمن في المنطقة 
الشـــرقية تبعيتهـــم إلـــى وكيـــل وزارة 
الداخليـــة فقط فـــي خطوة بـــدت مثيرة 
في توقيتهـــا حيث يتفاقم غضب المنطقة 
إزاء سياســـات حكومـــة الدبيبة ما يهدد 

بقطيعة نهائية بين الطرفين.
وقـــال هـــؤلاء فـــي كلمـــة مصـــورة 
بحضـــور اقعيـــم إن ”جميـــع مديريـــات 
المنطقـــة الشـــرقية وكل مكونـــات وزارة 
الداخليـــة تتبـــع وكيـــل وزارة الداخلية 
الرائد فرج اقعيم فقط، ولن يتم أي تغيير 

إداري إلا عن طريقه“.
واقعيـــم هـــو مؤســـس قـــوة المهام 
الخاصـــة فـــي بنغـــازي في العـــام 2015 
ويتحدر مـــن أبرز قبائل الشـــرق الليبي 

وهي قبيلة العواقير.
وتثيـــر الخلافـــات المتفاقمـــة داخل 
حكومـــة الدبيبة مخاوف جدية من عودة 
الانقســـام الأمنـــي إلى ليبيا فـــي الوقت 
الـــذي تتأهـــب فيه البـــلاد للذهـــاب في 
انتخابـــات عامة من المقـــرر إجراؤها في 

الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وقـــال عضو مجلس النـــواب الليبي 
(البرلمـــان) علي التكبالـــي إن ”التصعيد 
داخل الحكومـــة يهدد بحدوث انقســـام 
أمنـــي لأن الدبيبـــة لم يفهـــم أن ما يقوم 
به ســـيمزق ليبيا، لأنه منـــذ البداية بدل 
أن يحتـــوي كل المناطق بـــدأ يتحدث عن 
منطقة شرقية ومنطقة غربية ولم يسيطر 
على الجهات كما فعل الأقدمون (…) وبدل 
أن يســـتخدم لغة لطيفة لاستمالة الناس 

بدأ يتحدث بالمال لجلب الأنصار“.
وأضـــاف التكبالي في اتصال هاتفي 
أن ”الدبيبة يتصرف كحاكم  مع ”العرب“ 
لجـــزء من الدولة وليس لـــكل الدولة، لقد 
حـــارب الجيش منذ البداية وهو يتحدث 
عن 80 ألف جندي بأهلهم وناســـهم وكل 
من يؤيـــد الجيش وبذلك كســـب الأعداء 
عوض الأصدقاء، عليه أن يراجع نفســـه 

الآن“.

وفي المقابل تُخفف أوســـاط سياسية 
ليبيـــة أخرى من خطـــورة التصعيد بين 
وكيـــل وزارة الداخليـــة ورئيس حكومة 
الوحدة الوطنية بالرغم من أن ذلك يعيد 
إلى الأذهـــان ما كان ســـائدا خلال فترة 
تولي فايز السراج رئاسة حكومة الوفاق 
والانقسام الأمني والعسكري الذي عرفته 

البلاد في تلك الفترة (2016 – 2021).
ووصف عضو البرلمان الليبي محمد 
العبانـــي التوتـــر القائـــم بـــين الدبيبة 
واقعيم بالزوبعة فـــي فنجان، قائلا إنها 
”ســـريعا مـــا ســـتمر، ســـتتدخل بعض 

القبائـــل بوســـاطات رفقـــة شـــخصيات 
أخرى وســـتتمكن من إرضاء كل الجهات 
لأنه لا مصلحة لأحد في التصعيد خاصة 
وأن استحقاقات الانتخابات بدأت تلوح 
فـــي الأفق، يوم الرابع والعشـــرين قريب 

جدا من الليبيين“.

وأوضح العباني لـ“العرب“ أن ”هناك 
عدة أشياء تحدث يوميا فجرت التصعيد 
خاصة ما تشـــعر به بعـــض المناطق من 
تهميش وعـــدم تلقي الخدمـــات الكافية 
لمواطنيهـــا لأن حكومـــة الدبيبـــة التـــي 
ســـماها بحكومة الوحـــدة الوطنية هي 
حكومة محاصصة بين الأقاليم التي ترى 
أن من حقها تلقي خدمات معينة ووجود 

جهاز إداري فيها“. 
وكان فتـــح الطريق الســـاحلي الذي 
يربط شرق البلاد بغربها في وقت سابق 
قد بعث برســـائل إيجابيـــة إلى الليبيين 
والمجتمع الدولي على حد ســـواء بشأن 
إنهاء ســـنوات الانقسام، لكن لم يتم بعد 
ذلـــك إحراز المزيد مـــن الخطوات لتعزيز 

تلك الإشارات.
ولم تحقق حكومـــة الدبيبة إلى الآن 
اختراقا فـــي ملفات تفكيك الميليشـــيات 
التي تتقاتل بشـــكل شبه يومي في غرب 
البلاد، وترحيل المرتزقة الذين استعانت 
بهم حكومة الســـراج في وقت سابق في 
معركتها ضـــد الجيش الوطنـــي بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
ويشـــكل هـــذا التأخـــر فـــي حســـم 
الملفات المذكورة مصدر قلق لدى أوساط 
سياســـية ليبية تـــرى أن ذلك سيشـــكل 
عقبة رئيســـية أمام إجراء الاستحقاقات 
الانتخابية التي يُعول عليها لطي صفحة 
سنوات من الانقسام في موعدها المحدد 
في خارطة الطريـــق المنبثقة عن الحوار 
السياســـي الليبي الذي جرى في جنيف 

السويسرية.
”هـــذه  إن  التكبالـــي  علـــي  وقـــال 
الانقســـامات تهدد الانتخابـــات المقبلة، 
لأن إقامـــة هـــذه الاســـتحقاقات تتطلب 
توحيـــد الدولـــة حتى يذهـــب الناخبون 
في أمن لـــلإدلاء بأصواتهم، الآن نرى أن 
الميليشيات تتقاتل في طرابلس والشرق 
بعيد عن الغرب والجنوب كذلك، لذلك لن 

تقوم الانتخابات“.

التصعيد داخل الحكومة 

يهدد بانقسام أمني 

والدبيبة يتحمل المسؤولية

علي التكبالي

قبائل وشخصيات 

ستتدخل بوساطات 

تنهي الخلافات

محمد العباني

مديريات الأمن في الشرق تعلن 

تبعيتها لوكيل في وزارة الداخلية 

 الرباط – يعقد حــــزب العدالة والتنمية 
لجماعــــة  السياســــية  الــــذراع  المغربــــي، 
مؤتمــــره  الســــبت  المســــلمين،  الإخــــوان 
الاســــتثنائي الــــذي أقرته الأمانــــة العامة 
المستقيلة إثر الخيبة التي تلقاها الحزب 
فــــي الانتخابات العامة التــــي أُجريت في 

الثامن من سبتمبر الماضي.
وســــيجري هذا المؤتمر وسط غموض 
يلف مســــألة انتخاب الأمين العام الجديد 
للحزب، خاصة بعد تلويح المرشح الأوفر 
حظــــا الأمين العــــام الســــابق عبدالإله بن 
كيران بالانسحاب من السباق الذي يخلو 

إلى حد الآن من مرشحين أصلا.
وجاء تهديد بن كيران بسبب مصادقة 
مجلس الحزب الوطني مؤخرا على إقرار 
تأجيل المؤتمــــر العادي لســــنة كاملة في 
مؤتمــــره الاســــتثنائي في خطــــوة عمقت 
الخلافات التي شــــقت أعضاء الحزب في 

أعقاب الهزيمة في الانتخابات الماضية.
ويبــــرز اســــم بــــن كيــــران (67 عاما) 
والتنميــــة“  ”العدالــــة  لقيــــادة  كمرشــــح 

مجددا، لكون الحزب تصــــدر الانتخابات 
عامــــي 2011 و2016، حــــين كان يترأســــه، 
قبل أن يتراجع بشــــدة وينتقل إلى مقاعد 

المعارضة في انتخابات 2021.
وقال بن كيران الذي ســــبق وأن شغل 
خطة رئيــــس للحكومــــة في بيان نشــــره 
عبر صفحته في فيســــبوك قبل أيام ”بعد 
اطلاعــــي على مصادقــــة المجلس الوطني 
لحــــزب العدالــــة والتنميــــة علــــى مقترح 
الأمانــــة العامــــة المســــتقيلة بتحديد أجل 
ســــنة لعقــــد المؤتمــــر الوطنــــي العــــادي، 
أعتبر نفســــي غير معني بأي ترشيح لي 
إن صــــادق المؤتمر الاســــتثنائي على هذا 

المقترح، وبه وجب الإعلام والسلام“.
وكان المجلــــس الوطنــــي قــــد صادق 
بالأغلبيــــة فــــي الأســــبوع الماضــــي على 
تحديد أجل ســــنة لعقد المؤتمــــر الوطني 
العادي، الذي كان مقررا في ديسمبر، قبل 
أن تقتــــرح الأمانة العامــــة للحزب تأجيله 
بعــــد دعوتها إلى عقد مؤتمر اســــتثنائي 
نهاية الشــــهر الجــــاري لانتخــــاب قيادة 

جديــــدة، بعــــد اســــتقالة قيادته برئاســــة 
سعدالدين العثماني، إثر تراجع كبير في 

الانتخابات.

ويأتي قــــرار تأجيل المؤتمــــر العادي 
لمــــدة ســــنة كمخــــرج للجدل المثــــار داخل 
الحزب حــــول توقيت عقــــده، حيث اعتبر 
البعــــض، ومن أبرزهم بن كيران، أن عقده 
في موعده الســــنة القادمــــة، وبعد محطة 
المؤتمر الاستثنائي المقررة نهاية الأسبوع 
المقبل، ســــيكون ”تشويشا وتضييقا على 
الأمانــــة العامة الجديدة التي ســــتنتخب 

خلال المؤتمر الاستثنائي“.

ومن شأن موقف بن كيران أن يرفع من 
حدة ردود الفعل الرافضة لقرار التأجيل، 
حيــــث ندد عبدالعالي حامــــي الدين نائب 
رئيــــس المجلــــس الوطني لحــــزب العدالة 
والتنميــــة، بوجــــود ”مــــس بالضوابــــط 
الأخلاقية، والدوس على الواقع المتعارف 
عليــــه“، محــــذرا من انعكاســــات ذلك على 

الديمقراطية الداخلية للحزب.
وانتقــــد عضو المجلس الوطني لحزب 
العدالــــة والتنمية حســــن حمــــورو قرار 
الحــــزب، الــــذي اعتبر أنه لا يســــتند على 
أي مقتضــــى قانوني داخل الحزب، مهددا 
باللجــــوء إلى القضــــاء إذا صــــادق عليه 
المؤتمــــر الاســــتثنائي الذي تقــــرر موفى 

الشهر الحالي.
وســــيصوت الحزب على أنه في حال 
انتخــــاب قيــــادة جديــــدة للحــــزب خلال 
المؤتمر الاســــتثنائي، فســــتقوده لمدة عام 
واحد وليس 4 أعــــوام كالمعتاد، وفي هذه 
الحالة لن يترشــــح بن كيران، كما قال في 

بيانه.

المرشح الأوفر حظا لتولي 

الأمانة العامة عبدالإله بن 

كيران هدد بالانسحاب 

من السباق لتوجه الحزب 

لتأجيل مؤتمره العادي 


